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  قانون الأحوال الشخصية 
لسنة  ١٠٠المعدل بالقانون  ١٩٢٩لسنة  ٢٥المعدل بالقانون  ١٩٢٠لسنة  ٢٥رقم 

١٩٨٥  
 ١٩٢٠لسنة  ٢٥الأحوال الشخصية رقم 

  ( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )
 

  

  الباب الأول
 فى النفقة

 
 القسم الأول
 العدةفى النفقة و

  ١مادة 

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سـلمت نفسـها إليـه ولـو حكمـا حتـى لـو كانـت 
 موسرة أو مختلفة معه فى الدين.

 

  ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
 

  وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
 

ولا يجــب النفقــة للزوجــة إذا ارتــدت، او امتنعــت مختــارة مــن تســليم نفســها دون حــق او اضــطرت الــى ذلــك 
  بسبب ليس من قبل الزوج، او خرجت دون اذن زوجها.

 

فــى الأحــوال التــي  –دون إذن زوجهــا  -ولا يعتبــر ســببا لســقوط نفقــة الزوجــة خروجهــا مــن مســكن الزوجيــة
ورد فيـه نـص او جـرى بـه عـرف او قضـت بـه ضـرورة، ولا خروجهـا للعمـل يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما 

  المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
 

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفـاق مـع وجوبـه ، ولا تسـقط إلا بـالإدلاء او 



  الإبراء .
  تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.ولا

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليهـا الا يزيـد علـى مـا يفـي بحاجتهـا 
 الضرورية.

 

  النفقة الأخرى.ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون 
 

   ٢مادة 
 المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

 

   ٣مادة 
   ١٩٢٩لسنة  ٢٥ألغيت بالقانون رقم 

 

  القسم الثاني
 فى العجز عن النفقة

  ٤مادة 

م عليـه بالنفقـة فـى مالـه فـإذا لـم إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكـ
يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فـى الحـال 
وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليـه حـالا وان أثبتـه أمهلـه مـدة لا تزيـد عـن شـهر فـان لـم ينفـق طلـق 

 عليه بعد ذلك.

 

   ٥مادة 
ا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لـم يكـن لـه مـال إذا كان الزوج غائب

ظــاهر اعــذر إليــه القاضــي وضــرب لــه أجــلا فــان لــم يرســل مــا تنفــق منــه زوجتــه علــى نفســها أو لــم يحضــر 
 للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.

 

كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال لـه تنفـق فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او 
  منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

 

   ٦مادة 
تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيـا وللـزوج إن يراجـع زوجتـه إذا ثبـت يسـاره واسـتعد للإنفـاق فـى أثنـاء 

 يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة. العدة فان لم يثبت



 
  الباب الثاني
 فى المفقود

 

  ٧مادة 

  
 ١٩٢٩لسنة  ٢٥ألغيت بالقانون 

 

   ٨مادة 
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بهـا الثـاني غيـر عـالم بحيـاة الأول فـان 

 لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول. تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما

 
  الباب الثالث

 فى التفريق للعيب
 

  ٩مادة 

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منـه او يمكـن البـرء 
 منه بعد زمن طويل .

  

ذلـك العيـب بـالزوج قبـل العقـد ولـم ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان 
تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعـد العقـد ورضـيت بـه 

  صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
 

   ١٠مادة 
 الفرقة بالعيب طلاق بائن 

 

   ١١مادة 
 الزواج من اجلها.يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ 

 
  الباب الرابع

 فى أحكام متفرقة
 

  ١٢مادة 



  
   ١٩٢٩لسنة  ٢٥ألغيت بالقانون 

 

   ١٣مادة 
 على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

  
  المعدل ١٩٢٩لسنة  ٢٥القانون 

  ١٩٨٥لسنة  ١٠٠بالقانون  
  شخصية )( خاص ببعض أحكام الأحوال ال

 
  الطلاق

  ١مادة 

 لا يقع طلاق السكران والمكره.

 

   ٢مادة 
 لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير.

 

   ٣مادة 
 الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.

 

   ٤مادة 
 إلا بالنية.كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق 

 

   ٥مادة 
كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبـل الـدخول والطـلاق علـى مـال ومـا نـص علـى كونـه بائنـا 

 .١٩٢٠لسنة  ٢٥فى هذا القانون والقانون رقم 

 

  مكررا ٥مادة 
 على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.

تبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطـلاق لشخصـها وتع



على يد محضر، وعلـى الموثـق تسـليم نسـخة إشـهاد الطـلاق للمطلقـة او مـن ينـوب عنهـا، وفـق الإجـراءات 
 التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

فـاه الـزوج عـن الزوجـة ، فـلا تترتـب أثـاره مـن حيـث الميـراث وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخ
 والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

 
  الشقاق

 الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر

  ٦مادة 

اذا ادعت الزوجة إضرار الـزوج بهـا بمـا لا يسـتطاع معـه دوام العشـرة بـين أمثالهـا يجـوز لهـا ان تطلـب مـن 
ق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنـة إذا ثبـت الضـرر وعجـز عـن الإصـلاح بينهـا فـإذا رفـض القاضى التفري

ــالمواد  ــين ب ــى الوجــه المب ــم يثبــت الضــرر بعــث القاضــى حكمــين وقضــى عل ــم تكــررت الشــكوى ول ــب ث الطل
١١،١٠،٩،٨،٧. 

 
  الحكمين وإجراءات عملھم

 

   ٧مادة 
إن أمكــن وإلا فمــن غيــرهم ممــن لهــم خبــرة بحالهــا يشــترط فــى الحكمــين ان يكونــا عــدلين مــن أهــل الــزوجين 

 وقدرة على الإصلاح بينهما.

 

   ٨مادة 
يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطـر   )أ(

 . المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة 

يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لـم يقـدما تقريـر   )ب(
  هما اعتبرها غير متفقين.

 

   ٩مادة 
 لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.

 جهـدها فـى الإصـلاح بينهمـا علـى أيـة طريقـة وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشـقاق بـين الـزوجين ويبـذلا
 ممكنة.

 



   ١٠مادة 
 إذا عجز الحكمين عن الإصلاح

فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشـيء مـن   )أ(
  حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق

الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتـزم بـه  وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا  )ب(
  الزوجة

  وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة  )ت(
  وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .  )ث(
 

   ١١مادة 
تملا على الأسباب التي بنـى عليهـا فـان لـم يتفقـا بعثتهمـا على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مش

) وإذا اختلفــوا او لــم ٨مــع ثالــث لــه خبــرة بالحــال وقــدرة علــى الإصــلاح وحلفتــه اليمــين المبينــة فــى المــادة (
يقــدموا تقريــرهم فــى الميعــاد المحــدد ســارت المحكمــة فــى الإثبــات وان عجــزت المحكمــة عــن التوفيــق بــين 

استحالة العشرة بينهمـا واصـرت الزوجـة علـى الطـلاق قضـت المحكمـة بـالتطليق بينهمـا الزوجين وتبين لها 
بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كلـه 

 مقتضى .

 

  مكرر (مضافة)  ١١مادة 
إذا كـان متزوجـا فعليـه ان يبـين فـى الإقـرار اسـم على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فـ

الزوجــة او الزوجــات اللاتــي فــى عصــمته ومحــال إقــامتهن، وعلــى الموثــق إخطــارهن بــالزواج الجديــد بكتــاب 
 محل مقرون بعلم الوصول.

  

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مـادي او معنـوي يتعـذر معـه 
لعشرة بين أمثالهـا ولـو لـم تكـن قـد اشـترط عليـه فـى العقـد الا يتـزوج عليهـا، فـإذا عجـز القاضـى عـن دوام ا

  الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
 

ويســقط حــق الزوجــة فــى طلــب التطليــق لهــذا الســبب بمضــي ســنة مــن تــاريخ علمهــا بــالزواج بــأخرى إلا إذا 
قها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بـأخرى، وإذا كانـت كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا، ويتجدد ح

  الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
 



  إنذار الطاعة
 مكرر ثانيا ١١مادة 

 إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع 
  

عة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجيـة بعـد دعـوة الـزوج إياهـا للعـودة بـإعلان علـى يـد محضـر وتعتبر ممتن
  لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.

 

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ هـذا الإعـلان وعليهـا أن 
عتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكـم بعـدم قبـول تبين فى صحيفة الا

  اعتراضها. 
  

  ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
  

ا صـلحا وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، او بناء على طلب أحد الزوجين، التـدخل لإنهـاء النـزاع بينهمـ
  باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.

  

فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليـق اتخـذت المحكمـة إجـراءات التحكـيم الموضـحة فـى 
  من هذا القانون. ١١الى  ٧المواد من 

 التطليق لغيبة الزوج او حبسه

 

   ١٢مادة 
تطلــب الــى القاضــى تطليقهــا تطليقــا بائنــا إذا  إذا غــاب الــزوج ســنة فــاكثر بــلا عــذر مقبــول جــاز لزوجتــه ان

 تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

 

   ١٣مادة 
إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فـإذا انقضـى الأجـل ولـم 

 يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
 

  ذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.وإ 
 

   ١٤مادة 
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مـدة ثـلاث سـنين فـاكثر ان تطلـب الـى القاضـى 

 بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

 دعوى النسب



 

   ١٥مادة 
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولـد 
زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولـد المطلقـة والمتـوفى عنهـا زوجهـا اذا آتـت بـه لأكثـر 

 من سنة من وقت الطلاق او الوفاة.

 
  قة و نفقة العدةتقدير النف

 

  ١٦مادة 
تقدر نفقة الزوجة بحسب حـال الـزوج وقـت اسـتحقاقها يسـرا أو عسـرا علـى إلا تقـل النفقـة فـى حالـة العسـر 

 عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
 

وعلى القاضى فى حالـة قيـام سـبب اسـتحقاق النفقـة وتـوافر شـروطه ان يفـرض للزوجـة ولصـغارها منـه فـى 
ى الأكثـر مـن تـاريخ رفـع الـدعوى نفقـة مؤقتـة (بحاجاتهـا الضـرورية) بحكـم غيـر مسـبب مدى أسبوعين علـ

  واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
 

للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه مـن النفقـة المؤقتـة وبـين النفقـة المحكـوم بهـا عليـه نهائيـا، بحيـث لا 
  ا عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.يقل ما تقبضه الزوجة وصغاره

 

   ١٧مادة 
 لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.

 كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.

 

   ١٨مادة 
القانون لمـدة تزيـد علـى سـنة مـن تـاريخ الطـلاق ولا يجـوز  لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا

 تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.

 

  مكرر ١٨مادة 
الزوجـة المــدخول بهــا فــى زواج صـحيح إذا طلاقهــا زوجهــا دون رضــاها ولا بسـبب مــن قبلهــا تســتحق فــوق 

متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسـرا أو عسـرا ومـدة الزوجيـة ويجـوز نفقة عدتها 
 ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.

 



  مكرر ثانيا  ١٨مادة 
 إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.

 

فقتها والـى ان يـتم الابـن الخامسـة وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى ن
عشر من عمره قادرا على الكسب المناسـب، فـان أتمهـا عـاجزا عـن الكسـب لآفـة بدنيـة او عقليـة او بسـبب 

  طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
  

در يســاره وبمــا يكفــل لــلأولاد العــيش فــى المســتوى اللائــق ويلتــزم الأب بنفقــة أولاده وتــوفير المســكن لهــم بقــ
  بأمثالهم.

 

  وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
 

  مكرر ثالثا (مضافة) ١٨مادة 
 ق. دستورية  ٨لسنة  ٥فى القضية  ٦/١/١٩٩٦ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 

 
  المھــر

 

   ١٩مادة 
إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كـان القـول للـزوج بيمـين إلا إذا ادعـى 

 ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها.

 وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر او بين ورثتهما.

 
  سن الحضانة 

 

   ٢٠مادة 
العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد  ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن

 هذه السن إبقاء الصغير حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك.

 ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

ــة  ــذر تنظــيم الرؤي ــان لا يضــر بالصــغير او الصــغيرة او وإذا تع ــتم فــى مك ــى ان ت ــا نظمهــا القاضــى عل اتفاق
 الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع عن بيده الصـغير عـن تنفيـذ الحكـم لغيـر عـذر انـذره القاضـى فـان 
الحـق فيهـا لمـدة تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضـانة مؤقتـا الـى مـن يليـه مـن أصـحاب 



 يقدرها.
 

ويثبت الحق فى الحضـانة لـلام ثـم للمحـارم مـن النسـاء، مقـدما فيـه مـن يـدلى بـالام علـى مـن يـدلى بـالاب، 
  ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

فبنـــت الام، فـــأم الام وان علـــت، فـــأم الأب وان علـــت، فـــالأخوات الشـــقيقات، فـــالأخوات لام، فـــالأخوات لاب، 
الأخت الشـقيقة، فبنـت الأخـت لام، فالخـالات بالترتيـب المـذكور فـى الأخـوات، فبنـت الأخـت لاب، فبنـت الاخ 
بالترتيــب المــذكور، فخــالات الام بالترتيــب المــذكور، فخــالات الأب بالترتيــب المــذكور، فعمــات الام بالترتيــب 

  المذكور، فعمات الاب بالترتيب المذكور.
 

من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل فإذا لم توجد حاضنة 
الحق فى الحضانة الـى العصـبات مـن الرجـال بحسـب ترتيـب الاسـتحقاق فـى الإرث، مـع مراعـاة تقـديم الجـد 

  الصحيح على الاخوة.
 

رجـال غيـر العصـبات علـى فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة الـى محـارم الصـغير مـن ال
  الترتيب الأتي:

 الجد لام، ثم الاخ لام، ثم ابن الاخ لام، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لاب فالخال لام.
 

  المفقود
 

   ٢١مادة 
يحكــم بمــوت المفقــود الــذى يغلــب عليــه الهــلاك بعــد اربــع ســنوات مــن تــاريخ فقــده، يعتبــر المفقــود ميتــا بعــد 

فقده فى حالة ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فـى طـائرة سـقطت، او مضى سنة من تاريخ 
كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية. ويصدر رئـيس مجلـس الـوزراء او وزيـر الـدفاع 

عتبــروا بحســب الأحــوال وبعــد التحــري واســتظهار القــرائن التــى يغلــب معهــا الهــلاك قــرارا بأســماء المفقــودين ا
 أمواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

 

واما فى جميع الأحوال الأخـرى يفـوض تحديـد المـدة التـي يحكـم بمـوت المفقـود بعـدها الـى القاضـى علـى الا 
لمفقـود تقل عن اربع سنوات وذلـك بعـد التحـري عنـه بجميـع الطـرق الممكنـة الموصـلة الـى معرفـة ان كـان ا

  حيا او ميتا.
 

   ٢٢مادة 
بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الـدفاع باعتبـاره ميتـا علـى الوجـه 



المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكـم او 
 ا تترتب كافة الآثار الأخرى .نشر القرار فى الجريدة الرسمية كم

 

  أحكام عامة
 

   ٢٣مادة 
 يوما. ٣٦٥هي السنة التي عدد أيامها  ١٨الى  ١٢المراد بالنسبة فى المواد من 

 

  مكرر (مضافة)  ٢٣مادة 
 

يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مـائتي جنيـه او بإحـدى هـاتين 
خالف أيا من الأحكام المنصوص عليهـا فـى المـادة الخامسـة مكـررا والسادسـة مكـررا مـن هـذا العقوبتين إذا 

  القانون.
 

كمــا يعاقــب الــزوج بالعقوبــة ذاتهــا إذا أدلــى للموثــق بيانــات غيــر صــحيحة عــن حالتــه الاجتماعيــة او محــال 
  مكرر. ١١إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 

 

يعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامـة لا تجـاوز خمسـين جنيهـا إذا أخـل بـأي مـن الالتزامـات التـي و 
  فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة.

  ٢٤مادة 

نفقــة ومســائل متعلقــة التــى تتضــمن أحكامــا بشــان ال ١٩٢٠لســنة  ٢٥مــن القــانون  ١٢،٧،٣تلغــى المــواد 
 بالأحوال الشخصية.

 

   ٢٥مادة 
 على وزير الحقانية هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى نشره فى الجريدة الرسمية.

 

م و نشـر ١٩٣٩مـن مـارس  ١٠هــ والموافـق  ١٣٤٧مـن رمضـان  ٢٨(صدر القـانون بسـراي عابـدين فـى 
 ٢٧م. بالعدد رقم ١٩٣٩من مارس  ٢٥هـ الموافق ١٣٤٧من شوال  ١٤القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 

 م ١٩٣٩لسنة  
 
 
 

 



 ٢٠٠٠لسنة  ١القانـون رقم 
 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي

  في مسائل الأحوال الشخصية
 K ّ◌ّ◌ م ٢٠٠٠لسنة  ٩١معدلا بالقانون رقم   

  

  فقط اضغط   ٠٠فهرس البحث  
  قانون الإصدار
  أحكام عامة  - الباب الأول 
  اختصاص المحاكم بسائل الأحوال الشخصية. -الباب الثاني 
  رفع الدعوى ونظرها  -الباب الثالث 
  القرارات والأحكام والطعن عليها. - الباب الرابع 

  تنفيذ الأحكام والقرارات  -الباب الخامس 
  مجموعة القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ القانون 

  
  م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ٢٠٠٠لسنة  ١٠٨٦قرار وزير العدل رقم 

  
  سليمه الي صاحب الحق فيه.م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بت٢٠٠٠لسنة  ١٠٨٧قرار وزير العدل رقم 

  
  م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية ٢٠٠٠لسنة  ١٠٨٨قرار وزير العدل رقم 

  
  م الخاص بقواعد وإجراءات  أعمال الأخصائيين  الاجتماعين بالمحاكم .٢٠٠٠لسنة  ١٠٨٩قرار وزير العدل رقم 

  
  والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال.م الخاص بإجراءات القيد ٢٠٠٠لسنة  ١٠٩٠قرار وزير العدل رقم 

  
  ١$قانون الإصدار 

  باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشغب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه



 
  المادة الأولى

أنه نـص تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبـق فيمـا لـم يـرد بشـ
خــاص فيــه أحكــام فــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة واحكــام قــانون الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة واحكــام القــانون 

 المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

 
 ويخــتص قاضــى الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة الابتدائيــة دون غيــره بإصــدار أمــر علــى عريضــة فــي مســائل الأحــوال الشخصــية

  الآتية:
 

  الــتظلم مــن امتنــاع الموثــق عــن توثيــق عقــد الــزواج او عــدم إعطــاء شــهادة مثبتــة للامتنــاع ســواء للمصــريين او
  الأجانب .
 .مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له 

 

  قتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الو
  غائب.

 
الإذن للنيابة العامـة فـي نقـل النقـود والأوراق الماليـة والمسـتندات والمصـوغات وغيرهـا ممـا يخشـى عليـه مـن أمـوال عـديمي 

  الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.
  حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.المنازعات 

 
  المادة الثانية

على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من 
اب بإعلانــه بــأمر اختصــاص محــاكم أخــرى وذلــك بالحالــة التــى تكــون عليهــا، وفــى حالــة غيــاب أحــد الخصــوم يقــوم قلــم الكتــ

 الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

 

ولا تســرى أحكــام الفقــرة الســابقة علــى الــدعاوى والمحكــوم فيهــا او الــدعاوى للنطــق بــالحكم فيهــا فتبقــى خاضــعة للنصــوص 
  السارية قبل العمل بهذا القانون 

  
 المادة الثالثة

طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القـوانين بـأرجح  تصدر الأحكام
 الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.

مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بـالأحوال الشخصـية بـين المصـريين غيـر المسـلمين المتحـدى الطائفـة والملـة 
فيما لا يخالف النظام العام  –طبقا لشريعتهم  -١٩٥٥ديسمبر سنة  ٣١جهات قضائية مليئة منظمة حتى الذين كانت لهم 



. 

 
  المادة الرابعة

ــم  ــانون رق ــانون  ١٩٣١ســنة  ٧٨تلغــى لائحــة ترتيــب المحــاكم الشــرعية الصــادرة بالمرســوم بق ويلغــى الكتــاب الرابــع مــن ق
لسنة  ٦٢٨،  ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢، والقوانين أرقام  ١٩٤٩لسنة  ٧٧ن رقم المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانو

المشار إليها ، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة  ١٩٧٦لسنة  ٦٢، ١٩٥٥
 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق . ١٩٠٧

 
  المادة الخامسة

 لقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق ، كما يصدر لوائح تنظيم .يصدر وزير العدل ا

 المادة السادسة

 نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

 صدر برئاسة الجمهورية 

  م)٢٠٠٠يناير سنة  ٢٩هـ (الموافق ١٤٢٠شوال سنة  ٢٢ى ف     



 قـانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات

 التقـاضي في المسائل الأحوال الشخصية

  ٢$أحكام عامة   الباب الأول    
 

  ١مادة 

 تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

 

   ٢مادة 
لتقاضي في مسـائل الأحـوال الشخصـية للولايـة علـى الـنفس لمـن أتـم خمـس عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة متمتعـا تثبت أهلية ا

 بقواه العقلية .

  
وينــوب عــن عــديم الأهليــة او ناقصــها ممثلــة القــانوني ، فــإذا لــم يكــن لــه مــن يمثلــه او كــان هنــاك وجــه لمباشــرة إجــراءات 

عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلـب النيابـة  التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته
  العامة أو الغير.

  
   ٣مادة 

لا يلزم توقيع محام على صـحف دعـاوى الأحـوال الشخصـية أمـام المحكمـة الجزئيـة ، فـإذا رفعـت الـدعوى بغيـر توقيـع محـام 
المـدعى ، ويحـدد الحكـم الصـادر فـى الـدعوى أتعابـا علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميـا للـدفع عـن 

للمحامى المنتدب ، تتحملها الخزانة العامة ، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضـائية 
 بشأن إصدار قانون المحاماة . ١٩٨٣لسنة  ١٧على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 

  
قات ومـا فـى حكمهـا مـن الأجـور والمصـروفات بجميـع أنوعهـا مـن كافـة الرسـوم القضـائية فـي كـل مراحـل وتعفى دعاوى النف

  التقاضي. 
 

   ٤مادة 
تبصرة الخصوم فـي مـواجهتهم بمـا يتطلبـه حسـن سـير الـدعوى ومـنحهم  –في إطار تهيئة الدعوى للحكم  –يكون للمحكمة 

 أجلا لتقديم دفاعهم . 

  
اعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيهـا وتحـدد أجـلا لتقـديم ولها ان تندب أخصائيا اجتم

  التقرير لا يزيد على أسبوعين. 



  
ويــتم النــدب مــن قــوائم الأخصــائيين الاجتمــاعيين التــى يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى ترشــيح وزيــر التأمينــات 

  والشئون الاجتماعية .
  ٥مادة 

فى غرفة المشـورة  –مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب  –كمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمح
 وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى ، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .

 

   ٦مادة 
برفع الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليـه مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة 

، للنيابة العامة رفـع الـدعوى ابتـداء فـي مسـائل الأحـوال الشخصـية إذا تعلـق الأمـر بالنظـام  ١٩٩٦بسنة  ٣فى القانون قم 
 محاكم الجزئية العام او الأدب ، كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها ال

  
ــة .أو محــاكم  ــدخل فــي دعــاوى الأحــوال الشخصــية والوقــف التــي تخــتص بهــا المحــاكم الابتدائي ــة العامــة أن تت وعلــى النياب

  الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.
 

  دعوى النسب
    ٧مادة 

إلا إذا وجــدت أوراق رســمية او لا تقبــل عنــد الإنكــار دعــوى الإقــرار بالنســب او الشــهادة علــى الإقــرار بــه بعــد وفــاة المــورث 
 مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .

 دعوى الوقف
    ٨مادة 

لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصـرفات الـواردة عليـه مـا لـم يكـن الوقـف ثابتـا بإشـهاد 
 لأحكام القانون .  مشهر وفقا

  
ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة مـن وقـت ثبـوت الحـق ، إلا إذا قـام    

  عذر حال دون ذلك 
  

ي .واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه ، تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتـة إلـ
  أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .

       الباب الثاني                       



 ٣$الاختصاص  

 اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
 

 الفصل الأول

 الاختصاص النوعي

    ٩مادة 

 تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة . 

  
قــانون يكــون حكمهــا فــي الــدعاوى قــابلا للطعــن بالاســتئناف مــا لــم ) مــن هــذا ال٥٢وبمراعــاة أحكــام المــادة (

  ينص القانون على نهائيتة ،وذلك كله على الوجه التالي :
 

  اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس 
 الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به  . .١

 ها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها .الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكم .٢

 
الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضـرورة الحصـول  .٣

  على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
ب لا يتجــاوز دعــاوى المهــر والجهــاز والدوطــة  والشــبكة ومــا فــى حكمهــا ويكــون الحكــم نهائيــا إذا كــان المطلــو  .٤

 النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي 

 تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق . .٥

 توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا. .٦

 الإذن بزواج من لا ولى له . .٧

 .تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثر بشأنها نزاع  .٨

دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات ومـا فـى حكمهـا ويكـون الحكـم فـى ذلـك نهائيـا (  .٩
 )٩١/٢٠٠٠القانون 

 

ــه نصــاب  ــه لا تتجــاوز قيمت ــى المــال متــى كــان مــال المطلــوب حمايت ــة عل ــا : المســائل المتعلقــة بالولاي ثاني
  اختصاص المحكمة الجزئية

ــ .١ ــار وتعي ــة أعمــالهم والفصــل فــى حســاباتهم وعــزلهم تثبيــت الوصــي المخت ين الوصــي والمشــرف والمــدير ومراقب



 واستبدالهم.

 إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله. .٢

 تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله . .٣

بعد سن الحادية والعشرين  والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام  استمرار الولاية او الوصاية الى ما .٤
القــانون والاذن لــه بمزاولــة التجــارة واجــراء التصــرفات التــى يلــزم للقيــام بهــا للحصــول علــى اذن ، وســلب اى مــن هــذه 

 الحقوق او وقفها او الحد منها .

 كن له مال. تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم ي .٥

تقدير نفقة للقاصر مـن مالـه والفصـل فيمـا يقـوم مـن نـزاع بـين ولـى الـنفس او ولـى التربيـة وبـين الوصـى فيمـا  .٦
 او العناية به .يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته 

 إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال. .٧

 عن ولايته واستردادها . طلب تنحى الولي .٨

 

  الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.  .٩
جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقـا لأحكـام القـانون واتخـاذ الإجـراءات التحفظيـة والمؤقتـة الخاصـة  .١٠

 بها مهما كانت قيمة المال .

زله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقـة بالتصـفية متـى كانـت قيمـة التركـة لا تزيـد تعيين مصف للتركة وع .١١
 على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

 
    ١٠مادة 

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التـى لا تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة الجزئيـة ، دعـاوى الوقـف 
 .رفات الواردة عليه وشروطه والاستحقاق فيه والتص

 
ويكــون للمحكمــة الابتدائيــة المختصــة محليــا بنظــر دعــوى الطــلاق او التطبيــق او التفريــق الجســماني دون غيرهــا ، الحكــم 
ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته 

  ومسكن حضانته . وضمه والانتقال به 
 

وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبـات بإحالتهـا الـى تلـك المحكمـة حتـى 
  يصدر فيها حكم قطعي واحد. 

  
ل مـا عسـاها وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشـأن الرؤيـة أو بقريـر نفقـة وقتيـة او تعـدي

  تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
 

  ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .



    ١١مادة 

لـى هـذا الـزواج او طلـب تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض ع
الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليتـه للـزواج ، ويترتـب علـى إقامـة 

 الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

 
الفصـل عليـه بتسـلم وعزلـه واسـتبداله ، كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعـه وتعيـين القـيم ومراقبـة أعمالـه و 

والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ، وتعيين مأزون بالخصـومة 
عنه ، وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله ، والفصـل فيمـا يقـوم مـن نـزاع بـين ولـى الـنفس وولـى التربيـة وبـين القـيم فيمـا 

  تعلق بالإنفاق على المحجور عليه.ي
 

   ١٢مادة 
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيـق 

هـذا ) مـن ٤٠ثم الى من يليه بالتتابع ، فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطاره علـى النحـو المنصـوص عليـه فـى المـادة (
القــانون او لــم تتــوافر فيــه أســباب الصــلاحية ، فعلــى المحكمــة ان تعهــد بالولايــة لأى شــخص امــين او لإحــدى المؤسســات 

 الاجتماعية .

) مـن هـذا ٤١وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا ، وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (
  ة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.القانون . وتتخذ النياب

 

     ١٣مادة 
تخــتص المحكمــة التــى تنظــر للمــادة دون غيرهــا باعتمــاد الحســاب المقــد عــن عــديم الأهليــة او ناقصــها او 

 الغائب ، او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

 

   ١٤مادة 
تختص المحكمة التـى قضـت بانتهـاء الولايـة علـى المـال بنظـر مـادتى الحسـاب وبتسـليم الأمـوال و وذلـك حتـى تمـام الفصـل 

 فيهما .

 كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .
 

  المحلىالاختصاص الفصل الثاني                          
 

  ١٥مادة 

) مــن القــانون المــدني . وبمراعــاة أحكــام ٤٠،٤٢،٤٣يتحــدد المــوطن فــي مفهــوم هــذا القــانون علــى النحــو المبــين بــالمواد (
 ) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى .١١،١٠المادتين (



  
يقــع فــى دائرتهــا مــوطن أحــدهم ، ومــع ذلــك يتحــدد الاختصــاص  وإذا تعــدد المــدعى علــيهم كــان الاختصــاص للمحكمــة التــي

  المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي :
  

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة مـن  أولاد او الزوجـة او  -١
  د الآتية :الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال فى الموا

 النفقات والأجور وما فى حكمها.    -أ

 الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .   -ب

 المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.   -ج

 التطليق والخلع  والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.    -د

 
في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، تختص المحكمة التي يقع  -٢ 

  فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.
 يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى:  -٣

 الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر.فى مواد  –أ 

 فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا. -ب

 فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.  -ج

كـائن فـى دائرتهـا مـوطن الطالـب او التـي يوجـد فـى دائرتهـا فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصـاص للمحكمـة ال
 مال للشخص المطلوب حمايته.

اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل  -د
 القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.

الا اذا رأت مـن المصـلحة إحالـة  -كـان وليـا او وصـيا -تص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلـف الـولىهـ تخ
 المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.

 

ه والتصـرفات فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية، يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشـروطه والاسـتحقاق فيـ -٤
الواردة عليه، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او الأكبر قيمة إذا تعددت، او المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقـف او 

  المدعى عليه.
  
  

  ٤$رفع الدعوى ونظرها  الباب الثالث                      

 

 الفصل الأول



 فى مسائل الولاية على النفس
 

  عوىإجراءات رفع الد
  ١٦مادة 

 ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية او التجارية.

 

  دعاوى الزوجية
 ١٧مادة 

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 
 .ة عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوىثماني

 
مـا لـم يكـن  – ١٩٣١في الواقـع اللاحقـة علـى أول أغسـطس سـنة  -ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج

الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليـق او الفسـخ بحسـب الأحـوال دون غيرهـا إذا كـان الـزواج ثابتـا بأيـة 
  .كتابة

 "٢٠٠٠لسنة  ٩١مضافة بالقانون ”  ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.

 
  إجراءات ندب الحكمين وعملهم

  ١٨مادة 

مـع  -تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح
 بغير  عذر مقبول رافضا له. -علمه بها

 

وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فـى محاولـة الصـلح بـين الـزوجين وتعجـز عـن 
ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مـرتين علـى الأقـل تفصـل بينهمـا مـدة لا تقـل عـن ثلاثـين يومـا ولا 

  ن يوما.تزيد على ستي
 

   ١٩مادة 
 -فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم مـن أهلـه

 فى الجلسة التالية على الأكثر، فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه. -قدر الإمكان

 
لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا، فان اختلفـا أيهمـا عـن الحضـور  وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية

  تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
 

  وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.
 



  الخــلــع
 ٢٠مادة 

فيما بينهما علـى الخلـع، فـان لـم يتراضـيا عليـه واقامـت الزوجـة دعواهـا بطلبـه وافتـدت نفسـها وخالعـت  للزوجين ان يتراضيا
 زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

 
ين الـزوجين ، ونـدبها لحكمـين لمـوالاة مسـاعى الصـلح بـين ولا تحكم المحكمـة بـالتطليق بـالخلع إلا بعـد محاولـة الإصـلاح بـ

والفقـرتين الأولـى والثانيـة مـن  ١٨الزوجين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة 
لاسـتمرار الحيـاة مـن هـذا القـانون، وبعـد ان تقـرر الزوجـة صـراحة أنهـا تـبغض الحيـاة مـع زوجهـا وانـه لا سـبيل  ١٩المادة 

الزوجية بينهما وتخشى ألا تقـيم حـدود االله بسـبب هـذا الـبغض ولا يصـح ان يكـون مقابـل الخلـع إسـقاط حضـانة الصـغار او 
غيـر قابـل  -فـى جميـع الأحـوال -نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلـع فـى جميـع الأحـوال طـلاق بـائن.ويكون الحكـم

  .للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن
 

  ٢١مادة 
لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار ، إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه، ويدعوهما إلي اختيار حكم 
من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا، او قررا معـا ان الطـلاق قـد وقـع، 

 وقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.او قرر الزوج انه أ

 

وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظـت لنفسـها بـالحق فـى ذلـك فـى وثيقـة 
  الزواج.

 

د في إثبـات الطـلاق ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعت
في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه، او من تاريخ إعلانـه بموجـب ورقـة 

  رسمية.
 

   ٢٢مادة 
مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبـات، لا يقيـل عنـد الإنكـار ادعـاء الـزج مراجعتـه 

ته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقـة رسـمية قبـل انقضـاء سـتين يومـا مـن تـاريخ توثيـق طلاقـه لهـا، وذلـك مـا لـم تكـن مطلق
 حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

 
   ٢٣مادة 

فـى لتحديـده، وجـب إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يك
على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابـة العامـة بنفسـها 

بشــان ســرية  ١٩٩٠لســنة  ٢٠٥إجــراء التحقيــق فــى هــذا الشــان . ومــع عــدم الإخــلال بأحكــام قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم 



ى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجـة الحسابات بالبنوك ، تلتزم ا
 فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

 

  ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.
 

فوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التـي خلصـت إليهـا فـى موعـد لا يجـاوز ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مش
  ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

 
   ٢٤مادة 

على طالب إشهاد الوفاة او الوراثـة او الوصـية الواجبـة ان يقـدم طلبـا بـذلك الـى المحكمـة المختصـة مرفقـا بـه ورقـة رسـمية 
 قبول .تثبت الوفاة والا كان الطلب غير م

 

ويجب ان يشتمل الطلب علـى بيـان اخـر مـوطن للمتـوفى واسـماء الورثـة والموصـى لهـم وصـية واجبـة ومـوطنهم ان وجـدوا، 
وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشـهادة مـن يوثـق 

ســبما يــراه ، فــإذا مــا أنكــر أحــد الورثــة او الموصــى لهــم وصــية واجبــة ورأى بــه ولــه ان يضــيف إليهــا التحريــات الإداريــة ح
  القاضي ان الإنكار جدي، كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.

 
   ٢٥مادة 

ة مـا لـم يكون الإشهاد الذي يصـدره القاضـي وفقـا لحكـم المـادة السـابقة حجـة فـي خصـوص الوفـاة والوراثـة والوصـية الواجبـ
 يصدر حكم على خلافه.

 

   الفصل الثاني                                   

  فى مسائل الولاية على المال
 إجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب

 وعديم وناقص الأهلية الحمل المستكن

 
   ٢٦مادة 

تحفظ علـى أمـوالهم والإشـراف علـى إدارتهـا وفقـا تتولى النيابة العامة رعاية مصـالح عـديمي الأهليـة وناقصـيها والغـائبين والـ
 لحكام هذا القانون.

 أحد مأموري الضبط القضائي. -فيما ترى اتخاذه من تدابير -ولها ان تندب

 

كمــا يكــون لهــا ان تســتعين بمعــاونين يلحقــون بهــا بقــرار يصــدره وزيــر العــدل، ويعتبــر هــؤلاء المعنــون مــن مــأموري الضــبط 
  ل التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.القضائي فى خصوص الأعما

 



  وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.
 

   ٢٧مادة 
على الأقارب الذين يقيمون مع المتـوفى فـى معيشـة واحـدة او اكبـر الراشـدين مـن الورثـة إبـلاغ النيابـة العامـة بواقعـة بوفـاة 

عديم الأهلية او ناقصها او حمل مستكن، او وفاة الولى او الوصـى او القـيم او الوكيـل عـن الغائـب خـلال  شخص غائب او
 .ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة

 
وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشـة 

  واحدة.
 

   ٢٨ مادة
على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علـى حسـب الأحـوال إبـلاغ النيابـة العامـة عـن حـالات فقـد الأهليـة 

 الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم.

وعلى المختصين بالسـلطات الإداريـة ابـلاغ النيابـة العامـة متـى تبـين لهـم اثنـاء تاديـة عملهـم حالـة مـن حـالات فقـد الأهليـة 
 المشار اليه فى الفقرة السابقة.

 
  ٢٩مادة 

 على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.

 

   ٣٠مادة 
من هذا القانون بغرامة لا تقل عـن خمسـين جنيـه ولا تزيـد عـن مائـة جنيـه ،  ٢٩،٢٨،٢٧قب على مخالفة أحكام المواد يعا

فإذا كان عدم التبليغ بقصـد الإضـرار بعـديم الأهليـة او ناقصـها او الغائـب أو غيـرهم مـن ذوى الشـان تكـون العقوبـة الحـبس 
 نيه تجاوز ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ج

 
   ٣١مادة 

 يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية او ناقصها او الغائب.

 

   ٣٢مادة 
قفهـا تقيد النيابـة العامـة طلبـات الحجـر والمسـاعدة القضـائية واسـتمر الولايـة او الوصـاية وسـلب الولايـة او الحـد منهـا او و 

وســلب الاذن للقاصــر او المحجــور عليــه او الحــد منــه واثبــات الغيبــة والحــد مــن ســلطة الوكيــل عــن الغائــب ومنــع المطلــوب 
 الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .

 
يخ إجرائه متـى قضـى بإجابـة الطلـب . وعلـى النيابـة العامـة شـطب ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل، وينتج اثره من تار 



  القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب.
 ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .

 
   ٣٣مادة 

ق على النيابة العامة بمجرد ورود التبليـغ إليهـا وفـق لأحكـام هـذا القـانون ان تتخـذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة علـى حقـو
الحمل المستكن او عديم الأهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا مـا لهـم مـن أمـوال ثابتـة او منقولـة او حقـوق ومـا 

 عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.

 

وضـع الأختـام عليهـا وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأمـوال وان تـأمر ب
ولها بناء على أمر صادر مـن قاضـى الأمـور الوقتيـة ان تنقـا النقـود والأوراق الماليـة والمسـتندات والمصـوغات وغيرهـا ممـا 

  يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.
 

ن وجــد او لأى شــخص امــين اخــر ان تــأذن لوصــى التركــة او منفــذ الوصــية او مــديرها ا -عنــد الاقتضــاء -وللنيابــة العامــة
  بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.

 وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام عذع المادة .

 
  ٣٤مادة 

الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخـاذ الإجـراءات للنيابة العامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي  
بأمر مسـبب يحـدد فيـه المسـكن او المكـان أحـد مـأموري  -التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك

 الضبط القضائي.
 

   ٣٥مادة 
يتجـاوز مـال المطلـوب حمايتـه ثلاثـة الاف جنيـه،  لا يلزم اتباع الإجراءات المنصـوص عليهـا فـى المـادتين السـابقتين اذا لـم

تتعــدد بتعــددهم، وفــى هــذه الحالــة تســلم النيابــة العامــة المــال الــى مــن يقــوم علــى شــئونه مــا لــم تــرى النيابــة العامــة اتبــاع 
 الإجراءات المشار اليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.

 

   ٣٦مادة 
 صة من النيابة العامة أو ذوى الشان.يرفع الطلب إلي المحكمة المخت

 

وفى الحالة الأخيرة يجب ان يشـتمل الطلـب المرفـوع علـى البيانـات التـي يتطلبهـا قـانون المرافعـات فـى صـحيفة الـدعوى وان 
ده يرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لإبداء ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحـد

  لذلك.
 

فيما لا يختص بإصـدار امـر فيـه بتحديـد جلسـة أمـام المحكمـة لنظـر الطلـب مشـفوعا بمـا أجرتـه مـن  –وتقوم النيابة العامة 



تحقيقات وما انتهت اليه مـن راى، واعـلان مـن لـم ينبـه عليـه أمامهـا مـن ذوى الشـان بالجلسـة وللمحكمـة ان تنـدب النيابـة 
  ات التحقيق الذي تامر به.العامة لمباشرة اى اجراء من إجراء

 
 

  ٣٧مادة 

للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجربة ، فان تخلف عن الحضـور بالجلسـة 
فان لم يحضـر جـاز  -جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه -المحددة او امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني

 محكمة وللنيابة العامة ان تامر بإحضاره.لل

 وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

 
   ٣٨مادة 

إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او إثبات الغيبة يقتضـي اتخـاذ إجـراءات 
يخشــى خلالهــا مــن ضــياع حــق او مــال، رفعــت الامــر للمحكمــة لتــأذن باتخــاذ مــا تــراه مــن  تحقيــق تســتغرق فتــرة مــن الــزمن

إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها او بعضـها او تقييـد سـلطته فـى إدارتهـا او 
 تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال. 

 
  ٣٩مادة 

ن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عـديم الأهليـة او ناقصـها او عـن الغائـب او مـن على النيابة العامة ا
 ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.

 وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان.

 
   ٤٠مادة 

تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المـدير المؤقـت بـالقرار الصـادر بتعيينـه 
اذا صدق فى غيبته، وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خـلال ثمانيـة ايـام مـن تـاريخ علمـه بـالقرار 

 لة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.والا كان مسئولا عن المهام الموك

 
 

  ٤١مادة 

تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب، وبجرد امـوال عـديم الأهليـة او ناقصـها او عـن الغائـب بمحضـر 
 يحر من نسختين.

 

بهـا قـرار مـن وزيـر العـدل ويـدعى لحضـور الجـرد جميـع ذوى الشـان والقاصـر ويتبع فى الجرد الأحكام والقرارات التى يصـدر 
  الذى اتم خمسة عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره.

 



وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجـرد الـى النائـب 
  ن من المحكمة.المعي

 

   ٤٢مادة 
 ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.

  
   ٤٣مادة 

يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليـه ان ترفـق مـذكرة برليهـا فـى المسـائل الآتيـة 
 بحسب الاحوال:

 
مرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفـى اسـتغلال المحـال التجاريـة والصـناعية او المكاتـب المهنيـة او تصـفيتها الاست

  ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
 

  تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه.
 

وتلتـزم المحكمـة بالتصـديق علـى محضـر الجـرد وبالفصـل فـى المسـائل  اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها.
  المشار اليها على وجه السرعة.

 

  ٤٤مادة 
للمحكمــة مــن لقــاء نفســها ان تعــدل عــن اى قــرار أصــدرته فــي المســائل المبينــة فــي المــادة الســابقة او عــن اى إجــراء مــن  

ل المحكمـة عـن فـرار سـبق ان أصـدرته بحقـوق الغيـر حسـن الإجراءات التحفظية إذا تبينـت مـا يـدعو لـذلك . ولا يمـس عـدو
 النية الناشئة عن اتفاق.

 
   ٤٥مادة 

إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركـة كلهـا ويحـرر محضـرا تفصـيليا 
 ن  حاضرا من الورثة الراشدين.بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكو

 

واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائـب بتسـليم نصـيب 
الأخير فى التركة إلي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا مـن الورثـة الراشـدين ، 

ى المصفى إبقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختي محضـر الجـرد ويوقـع عليـه الأشـخاص وذلك ما لم ير 
  السابق ذكرهم .

 
  

وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الإجراءات 



  المنصوص عليها فى هذا القانون.
 

   ٤٦مادة
يجب على النائب عن عديم الأهليـة او ناقصـها او عـن الغائـب او المـدير المؤقـت ان يـودع قلـم كتـاب المحكمـة حسـابا عـن 

 إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد  الذي تحدده.

 

جنيـه فـان تكـرر منـه ذلـك  فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسـمائة
  دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.

 

  وإذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة او بعضها.
 

عتبـر ذلـك مصـادقة وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمتـه، دون ان ي
  على الحساب.

 

وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذى تصدره المحكمة بشـان الحسـاب الأمـر 
  بالزام مقدمه بإبداء المبلغ المتبقي فى ذمته وإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.

 

   ٤٧مادة 
ن عـديم الأهليـة او ناقهصـا او عـن الغائـب بالصـرف مـن الأمـوال السـائلة لأى مـن هـؤلاء للنيابة العامة ان تصرح للنائب عـ

دون الرجــوع إلــي المحكمــة بمــا لا يجــاوز مبلــغ آلــف جنيــه يجــوز زيادتــه إلــى ثلاثــة آلاف جنيــه بقــرار مــن المحــامى العــام 
 المختص، وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.

 

   ٤٨مادة 
على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفـع الوصـاية او الولايـة او إعـادة الإذن للقاصـر او  لا يقبل طلب استرداد الولاية

 المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.

 
  ٤٩مادة 

مـواد السـابقة، كمـا يجـوز لكـل يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها فـى ال
شخص الاطلاع على السجلات، وفى الحالتين تسلم لأي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن مـن المحكمـة 

 او النيابة العامة.

 
   ٥٠مادة 

 يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية.

 
   ٥١مادة 



الباب                     للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة.
   الرابع   

  

 ٥$القرارات والأحكام والطعن عليها  

 

 أولا: إصدار القرارات

  ٥٢مادة 

 تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.

 

  ٥٣ة ماد
يجــب علــى المحكمــة ان تــودع قلــم الكتــاب أســباب القــرارات القطعيــة الصــادرة فــى مــواد الحجــر والمســاعدة القضــائية والولايــة 

من هذا القانون، وذلـك فـى ميعـاد  ٣٨والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي، والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 
 ذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها.ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إ

 

وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فـى مسـائل الولايـة علـى المـال، يجـوز للمحكمـة تسـبيب هـذه القـرارات او الاكتفـاء بـالتوقيع 
  على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

 

  
  ٥٤مادة 

صفة ابتدائية واجبـة النفـاذ ولـو مـع حصـول اسـتئنافها عـدا تلـك الصـادرة فـى تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة ب
 المسائل الآتية:

 الحساب 

 

  رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
 

  رد الولاية.
 

  إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الإدارة.
 

  ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.
 



  بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب.الإذن 
 وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.

 

   ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات
 

   ٥٦مادة 
فيما لم يـرد  -عادة النظر وتتبعطرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إ

 القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. –به حكم خاص فى المواد الآتية 

 

   ٥٧مادة 
يكـون للنيابــة العامـة فــى جميــع الأحـوال الطعــن بطريــق الاسـتئناف فــي الأحكــام والقـرارات الصــادرة فــي الـدعاوى التــي يوجــب 

 او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية. القانون

 

   ٥٨مادة 
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكـم المسـتأنف بالنسـبة لمـا رفـع عنـه الاسـتئناف 

 فقط.

 

حالها تغيير أسبابها او الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديـدة بشـرط  ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على
  ان تكون مكملة للطلبات الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.

 

  وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا لرد على الأسباب او الطلبات الجديدة.
 

  
  

   ٥٩مادة 
مـن هـذا القـانون طـرح مـا فصـل فيـه هـذا  ١٠يترتب على الطعن بالاسـتئناف فـى الحكـم القطعـي الصـادر وفقـا لحكـم المـادة 

الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهـائي، يجـوز لهـا إصـدار حكـم مؤقـت او بتعـديل واجـب 
 نفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل ال

 

  ٦٠مادة 
مـع عـدم الاخـلال بحقــوق الغيـر حسـن النيـة يعــد اسـتئناف الحكـم او القـرار الصــادر فـى مـادة مـن مــواد الولايـة علـى المــال، 

باطا يتعذر معه الفصـل فـى الاسـتئناف استئنافا للمواد الأخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارت
 دون إعادة الفصل فيه.



 

   ٦١مادة 
 ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة.

 

   ٦٢مادة 
للخصــوم وللنيابــة العامــة الطعــن بــالنقض فــي الأحكــام الصــادرة مــن محــاكم الاســتئناف، كمــا يكــون لهــم الطعــن بــالنقض فــى 

ات الصادرة من هذه المحـاكم فـى مـواد الحجـر والغيبـة والمسـاعدة القضـائية وعـزل الوصـي وسـلب الولايـة او وقفهـا او القرار 
 الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب.

 

   ٦٣مادة 
واعيـد الطعـن عليهـا بطريـق لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانهـا او بـالطلاق او بـالتطليق إلا بانقضـاء م

النقض، فإذا طعن عليها فى الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها لحـين الفصـل فـى الطعـن. وعلـى رئـيس المحكمـة او مـن 
ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجـاوز سـتين يومـا مـن تـاريخ إيـداع صـحيفة الطعـن لقلـم 

لها إليه ، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة كتاب المحكمة او وصو 
 لنظر الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.

 

   ٦٤مادة 
 صادرة فى المواد الآتية:لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية ال

 

  توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات الغيبة.
 

  تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب.
 

  
  عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته.

 سلب الولاية او وقفها او الحد منها.

 

  استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.
 

  ساب.الفصل في الح

   الباب الخامس                        
  

 ٦$في تنفيذ الأحكام والقرارات  



 

  ٦٥مادة 

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الأجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ 
 بقوة القانون وبلا كفالة.

 

   ٦٦مادة 
 قرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.يجوز تنفيذ الأحكام وال

 

ويتبع فـى تنفيـذ الأحكـام الصـادرة فـى هـذا الشـان مـا يـنص عليـه القـانون مـن إجـراءات. ويراعـى فـي جميـع الأحـوال ان تـتم 
  إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ.

 ذلك.ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى 

 

  أماكن الرؤية

  ٧٦مادة 

ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعيـة ، 
 وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر.

 ينة في نفس الصغير.ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأن

 

   ٦٨مادة 
 على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.

 
  جهة تنفيذ الأحكام

  ٦٩مادة 

ادرة بتسـليم يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بـإجراءات بتنفيـذ الأحكـام والقـرارات الصـ
 الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.

 

  قرار النيابة في الحضانة
  ٧٠مادة 

يجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء، او طلبـت حضـانة مؤقتـا مـن 
 مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها. يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا

 
  نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة 



  ٧١مادة 

ينشا نظام لتامين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الأولاد او الأقارب 
 اعي. ، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتم

 

  ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
 
 

  ٧٢مادة 

على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمهـا ممـا يحكـم بـه للزوجـة او المطلقـة او الأولاد او الوالـدين ، 
 العدل بعد موافقة وزير التأمينات . وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير

 

   ٧٣مادة 
علــى الــوزارات والمصــالح الحكوميــة ووحــدات الإدارة المحليــة والهيئــات العامــة ووحــدات القطــاع العــام وقطــاع الأعمــال العــام 

خرى، بنـاء وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات ا
على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق بـه صـورة طبـق الأصـل مـن الصـورة التنفيذيـة للحكـم ومـا يفيـد تمـام الإعـلان ان 

من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها  ٧٦تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 
 ك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.من المعاشات وإيداعها خزانة البن

 

  ٧٤مادة 
اذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الأجور او المعاشات وما فى حكمها ، وجب عليه ان يـودع المبلـغ المحكـوم 

دائـرة أي منهـا فـي به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او أحد فروعه أو وحـدة الشـئون الاجتماعيـة الـذي يقـع محـل أقامتـه فـى 
 الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

 

   ٧٥مادة 
لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع مـا تكبـده مـن مصـاريف فعليـة أنفقهـا 

 بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

 
  قواعد تقدير النفقة

  ٧٦ مادة

اســتثناء ممــا تقــرره القــوانين فــي شــان قواعــد الحجــز علــى المرتبــات او الأجــور او المعاشــات ومــا فــي حكمهــا، يكــون الحــد 
الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين، في 

 حدود النسب الآتية:



 فى حالة وجود اكثر من واحدة. %٤٠المطلقة، وتكون  للزوجة او %٢٥

 للوالدين او أيهما. %٢٥

 للوالدين او اقل. %٣٥

 للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما. %٤٠

 للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما. %٥٠

تقسم بـين المسـتحقين بنسـبة مـا  %٥٠الحجز عليها على  وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز  
 حكم به لكل منهم.

 
  تنفيذ حكم النفقة 

 مكرر  ٧٦مادة 

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليـه ان 
ي يجرى التنفيذ بـدائرتها، ومتـى ثبـت لـديها ان المحكـوم عليـه قـادر علـى يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او الت

 أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

 

 فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم، فانـه يخلـى سـبيله، وذلـك كلـه دون إخـلال
  بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

 

من قانون العقوبـات  ٢٩٣ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 
وفقـا لحكـم  ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني علـى شـخص

مـن قـانون العقوبـات، اسـتنزلت مـدة الإكـراه  ٢٩٣هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 
البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسـة جنيهـات عـن كـل يـوم 

  سبق إنفاذه عليه. من أيام الإكراه البدني الذي
 

  مرتبة دين النفقة
  ٧٧مادة 

في حالـة التـزاحم بـين الـديون تكـون الألويـة لـدين نفـق الزوجـة او المطلقـة، فنفقـة الأولاد فنفقـة الوالـدين فنفقـة الأقـارب ثـم 
 الديون الأخرى.

 

  الأشكال في حكم النفقة
 ٧٨مادة 

 ليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إ

 



  عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر
 ٧٩مادة 

مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة 
دا الى أحكام هذا القانون بناء على إجـراءات او أدلـة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنا

 صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي علـى مبـالغ غيـر   
 مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.

 خروجاضغط لل



 ٧$مجموعة القرارات الوزارية  

  
  ٢٠٠٠لسنة  ١٠٨٦ير العدل رقم قرار وز 

 بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية

 ومنحهم صفة الضبطية القضائية

 وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعـض أوضـاع وإجـراءات التقاضـي فـي مسـائل الأحـوال الشخصـية الصـادر بالقـانون   
  ٢٠٠٠لسنة  ١رقم 

 قــرر

 ١مادة 

ونين العاملين حاليا بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم يكون للمعا
، كمـا تثبـت تلـك الصـفة لكـل  ٢٠٠٠لسـنة  ١مـن القـانون رقـم  ٢٦لأعمال وظائفهم، وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المـادة 

 من يعين بهذه الوظيفة.

 

  ٢مادة 

 في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ينشر هذا القرار 

 وزير العدل ٦/٣/٢٠٠٠صدر فى 

 ٢٠٠٠لسنة  ١٠٨٧قرار وزير العدل رقم 

بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة 
 اط به ذلكبتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه ومن ين

 وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم   
  ٢٠٠٠لسنة  ١

 قــرر

  ١مادة 

قـانون مـن ال ٦٩و ٦٧تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضـمه او رؤيتـه او سـكناه تطبيقـا لأحكـام المـادتين 
 بمراعاة الإجراءات المبينة فى المواد التالية. ٢٠٠٠لسنة  ١رقم 

 
 



  ٢مادة 

يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمـة، فـان حـدثت 
ليـأمر بالتنفيـذ بالاسـتعانة بجهـة الإدارة بـالقوة مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضى التنفيـذ 

 الجبرية ان لزم الأمر، ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.

 

  
   ٣مادة 

ويراعى فى جميع الأحوال ان تـتم إجـراءات التنفيـذ ودخـول المنـازل وفقـا لمـا يـامر بـه قاضـى التنفيـذ، ويجـوز إعـادة التنفيـذ 
 .٢٠٠٠لسنة  ١من القانون  ٦٦بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 

 

  ٤مادة 
في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكـان الـذي يـتم فيـه رؤيـة الصـغير، يكـون 

وظـروف أطـراف  -قـدر الإمكـان -للحالـة المعروضـة عليهـا وبمـا يتناسـب للمحكمة ان تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقا
 الخصومة، مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.

 أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية. 

 أحد مراكز رعاية الشباب

 طفولة التي يتوافر فيها حدائقإحدى دور رعاية الأمومة وال

 إحدى الحدائق العامة

 

   ٥مادة 
يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعى قـدر   

 الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.

 

   ٦ادة م
 ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.

 

   ٧مادة 
لأي من أطراف السند التنفيذي او يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بـدائرة المحكمـة التـى أصـدرت حكـم الرؤيـة 

حكم، ويرفـع الأخصـائي الاجتمـاعي تقريـرا للمحكمـة لإثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحددة بـال
 بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص .

 

   ٨مادة 
يلتــزم المســئول الإداري بــالنوادي الرياضــية او الاجتماعيــة او بمراكــز رعايــة الشــباب او بــدور رعايــة الطفولــة والأمومــة التــي 

اف السند التنفيـذي، ان يثبـت فـى مـذكرة يحررهـا حضـور او عـدم يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها، وبناء على طلب اى من أطر 



 حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.

 

  ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.
 

  
   ٩مادة 

 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، 

 وزير العدل ٦/٣/٢٠٠٠صدر فى 

 المستشار / فـاروق سيف النصر

 ٢٠٠٠لسنة  ١٠٨٨قرار وزير العدل رقم 

 بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية

 وزير العدل :

اءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجر   
  ٢٠٠٠لسنة  ١

 قرر 

 

   ١مادة 
 . ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون  ٤١تتبع الإجراءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 

 

  ٢مادة 
كمة بتعيينه وصى او قـيم او وكيـل عـن غائـب او مسـاعد قضـائي او تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المح

مـن  ٤٠مدير مؤقت بالقرار السابق، وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خلال الميعاد المنصـوص عليـه فـى المـادة 
 من ذلك القانون. ٣٩المشار اليه، وجب عليه اتباع حكم المادة  ٢٠٠٠لسنة  ١القانون 

 

  ٣مادة 
العامة النائب المعـين وذوى الشـان بالموعـد الـذي حددتـه لجـرد أمـوال المعنـى بالحمايـة. وذلـك بموجـب إعـلان  تخطر النيابة

على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصـر إذا أتـم خمسـة عشـر سـنة ميلاديـة لحضـور إجـراءات الجـرد متـى رأت ضـرورة 
 لحضوره.

 

   ٤مادة 
 ه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد.تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندب

 

   ٥مادة 



تثبت الإجراءات التي تتخذ فى شان جرد أموال المعنى بالحماية في محضر من نسـختين يشـار فيـه لتـاريخ افتتـاح المحضـر 
من حضر منهم وأقواله  ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضور إجراءات الجرد واثبات حضور

 ان رغب فى الإدلاء لاقوال تتعلق بما يتم جرده من أموال وحقوق وديون.

 

   ٦مادة 
 ٢٠٠٠لسـنة  ١مـن القـانون  ٣٣تثبت حالة الأختام التـي أمـرت النيابـة العامـة بوضـعها عنـد حصـر الأمـوال إعمـالا للمـادة 

 حصره من أموال على الواقع.المشار، وبعد التأكد من لامتها يتم رفعها ويطابق ما سبق 

 

   ٧مادة 
يتم جرد جميع الأمـوال والمنقـولات مـع بيـان أوصـافها وتقـدير قيمتهـا وللنيابـة العامـة ان تسـتعين فـى ذلـك بأهـل الخبـرة مـن 
المختصين وفى هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقـت الجـرد، 

ان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لـم تقـدر قيمتـه مـن الأمـوال أو تعـين عليهـا حارسـا ان لـزم الأمـر لحـين عرضـها ك
 على خبير لتقدير قيمتها.

 على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه.

 

   ٨مادة 
بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلـك بمعرفـة اهـل  ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أحجار ثمينة او حلى يجب

 الخبرة، فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة.

 

   ٩مادة
نـوع واوصـاف واوزان وعيـار الأشـياء والأمـوال التـى عهـد  -بحسب الأحـوال –يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن 

 المذكرة فى المحضر. بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت

 

   ١٠مادة 
 يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.

 

  ١١مادة 
 يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد.

 

  ١٢مادة 
ا لم يسبق التأشير عليه مـن قبـل اثنـاء حصـر الأمـوال تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على م

 وتملا الفراغان بوضع علامات خطية.

 

   ١٣مادة 



للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى مال المعنـى بالحمايـة مـن 
 اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية.

 

   ١٤مادة 
 حالة الخزائن المغلقة ان وجدت، وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها.تثبت 

 

   ١٥مادة 
إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحـة تعـين إثبـات حالتهـا ومضـمونها بالمحضـر بعـد التأشـير عليهـا مـن القـائم بأعمـال 

 الجرد ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة.

 

  
   ١٦مادة 

اذا تبــين أثنــاء الجــرد وجــود وصــية او أوراق أخــرى مختومــة يــتم مــا يوجــد علــى ظهرهــا مــن كتابــة او خــتم والتوقيــع علــى 
المظروف الـذي يحتويهـا مـن القـائم بأعمـال الجـرد والحاضـر مـن ذوى الشـان والنائـب المعـين وتحديـد اليـوم الـذي يـتم فـض 

اثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها، وتأمر بعرضها على المحكمة المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الأحراز و 
 المختصة.

 

   ١٧مادة 
اذا تبــين للنيابــة العامــة مــن ظــاهر مــا هــو مكتــوب علــى الأحــراز المختومــة انهــا مملوكــة لغيــر ذوى الشــان، تعــين عليهــا 

يابــة العامــة فضــها لــو لــم يحضــر مــن تــم اســتدعاؤهم فــى ميعــاد تحــدده لحضــور فــض الأحــراز وفــى اليــوم المحــدد تتــولى الن
استدعاؤهم، فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها ، فإذا ثار نزاع فى هـذا الشـان تعـين عـرض أمـره 

 على المحكمة المختصة.

 

   ١٨مادة 
ل والأوراق المالية والمسـتندات يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى أحد المصارف او إلى اى مكان اخر من الأموا

المشار اليـه، ويـتم حصـر وتقيـيم هـذه الامـوال  ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون  ٣٣والمصوغات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 
 والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.

  ١٩مادة 

ن عرض الامر بشأنها على المحكمة المختصـة، بعـد فى حالة وجود نزاع على اى من الأموال او الأشياء التى تم جردها تعي
 اتخاذ الإجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة.

 

   ٢٠مادة 
ان تعذر اتمام إجراءات الجلاد فى يوم افتتاح الحضر، تعين إثبات ما تم من اجراءات فى حينه وارجاء الاعمال الاخـرى ليـتم 

والحاضـر مـن ذوى الشـان والقـائم بأعمـال الجـرد، وبعـد تـوقيعهم بمثلبـة  تال يحدد ويوقع على المحضـر مـن النائـب المعـين،



 إخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد.

 

  ٢١مادة 
بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعـين ويوقـع ذوو الشـان والقـائم بأعمـال الجـرد والنائـب المعـين علـى المحضـر 

عـن الامـوال التـى تسـلمها مـن تـاريخ توقيعـه وترفـع النيابـة العامـة محضـر الجـرد الـى المحكمـة  ويعد النائب المعـين مسـئولا
 المشار إليه. ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون  ٤٢للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 

 

   ٢٢مادة 
جرد، يتبع حكم الفقرة الاولى من فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات ال

 فى ان هذه الإجراءات. ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون  ٤٥المادة 

 

   ٢٣مادة 
 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

  ٦/٣/٢٠٠٠صدر فى                                               

 وزير العدل                                                   

 المستشار / فاروق سيف النصر                                          



 ٢٠٠٠لسنة  ١٠٨٩قرار وزير العدل رقم 

 بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

 

 وزير العدل :

ظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم بعد الاطلاع على قانون تن  
  ٢٠٠٠لسنة  ١

 وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.  

 قـــرر

  ١مادة 

 ينشا بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.

ائيــة إنشــاء مكاتــب فرعيــة بمقــار المحــاكم الجزئيــة ويســند الإشــراف علــي أعمالهــا لقاضــى المحكمــة ولــرئيس المحكمــة الابتد
 الجزئية.

 

   ٢مادة 
يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد 

 ضائي، وتتضمن بيانات السجل ما يلى:المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام ق

رقــم الــدعوى، واســماء المــدعين والمــدعى علــيهم ومحــال إقــامتهم، وتــاريخ قــرار المحكمــة وملخــص لمضــمون القــرار ، واســم 
 الأخصائي الاجتماعي المنتدب، وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام، وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه.

 

   ٣مادة 
يقـوم ولـرئيس المحكمــة الابتدائيـة او مــن يعهـد اليــه مـن قضــاتها بمراجعـة القيــد فـى الســجل المبـين بالمــادة السـابقة شــهريا 

 للوقوف على حن سير العمل بمكتب الإحصائيين الاجتماعيين، ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.

بة لـوزير العـدل بـاقتراح رفـع اسـم مـن يثبـت عـدم صـلاحيته ان يرفـع مـذكرة مسـب -عنـد اللـزوم -ولرئيس المحكمة الابتدائية
 لأداء العمل من الإحصائيين الاجتماعيين 

 

   ٤مادة 
يعهــد الــى كــل مــن المبينــة أســماؤهم بالكشــوف المرافقــة لقــرار وزيــر العــدل بإصــدار قــوائم الإحصــائيين الاجتمــاعيين للعمــل 

 ينة قرين لسم كل منهم.كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المب

 

   ٥مادة 
تعهــد الحكمــة بالمأموريــة للأخصــائي الاجتمــاعي حســب دوره فــي الترتيــب الــوارد بالكشــف الخــاص بهــا، وللمحكمــة ان تعهــد 

 بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.

 



  
   ٦مادة 

ين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الاولى مـن هـذا القـرار خـلال الأيـام التـى يتعين على مكتب للإحصائيين الاجتماعي
يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية، وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لهـا، 

جد بمقار المحاكم الجزئيـة خـلال تلـك الأيـام لاسـتلام لاستلام الاخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة، على ان يكون التوا
 إخطارات المأموريات او إيداع تقارير بحسب الأحوال.

 

  ٧مادة 

يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتمـاعي الـذى عهـد اليـه بالمأموريـة علـى غـلاف ملـف الـدعوى ويوقـع 
 الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.الأخصائي الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة 

 

   ٨مادة 
يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بـالفقرة الثانيـة مـن 

 هذا القرار، وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام.

 

   ٩مادة 
الأخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها فـى سـبيل مباشـرة المأموريـة ، وملخـص للحالـة  على

 او المسالة المعروضة عليه، وكافة ما تكشف له من خلال البحث، وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية:

 

  تاريخ استلامه لها.رقم الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل و 
 

  الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة، وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم.
 

  الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.
 

  المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة 
 

  بحث الحالة من حيث محل الإقامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة.
 

والعلمي لأبناء أطراف النزاع، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسـي ومسـتوى التحصـيل، وذلـك بحث المستوى الثقافي 
  من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.

 

اذا كانت حالتهم الصـحية والعقليـة مـن  ان كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما
  حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه .

 



ان كان احد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعـين علـى الأخصـائي إثبـات ذلـك فـى تقريـره 
  وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه.

 

محكمة الوقـوف علـى الواقـع الفعلـي لحيـاة اطـراف الخصـومة وابنـائهم وان وعلى الأخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح لل
بعد الحصول على اذن المقيمـين بـه  -يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن

  والمنطقة التى يقع بها، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي. –
 

   ١٠مادة 
ير مـن نسـختين متطـابقين، وتوقـع جميـع أوراقـه مـن الأخصـائي الاجتمـاعي ويثبـت فيـه تـاريخ انتهـاء المأموريـة يحرر التقر 

 وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى:

تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القـائم بالمأموريـة ويوقـع علـى السـجل المبـين بالمـادة الثانيـة مـن هـذا 
يداعه التقرير ، كما يوقع علـى الـدعوى الصـادر فيهـا المأموريـة بمـا يفيـد ذلـك الإيـداع وعـدد أوراق التقريـر القرار بما يفيد إ

 المودع منه.

 

ــدها  ــالتوقيع علــى كافــة أوراقهــا ويعي ــر المودعــة علــى النســخة الاخــرى ب ــدائرة بعــد مطابقــة نســخة التقري يقــوم امــين ســر ال
  لمبين بالمادة الاولى.للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب ا

 

يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيـد فـى السـجل المبـين فـى المـادة الثالثـة مـن هـذا القـرار بخـتم 
  اوراق نسخة التقرير، وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.

 

   ١١مادة 
اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعيـة  لوزير العدل ان يضم أخصائيين

وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك، وان ينقل ايـا مـنهم للعمـل 
 بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.

 

   ١٢مادة 
صدر فى                                     لقرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ينشر هذا ا

٦/٣/٢٠٠٠ 

 وزير العدل                                     

 المستشار/ فاروق سيف النصر                                   

 

 ٢٠٠٠لسنة  ١٠٩٠قرار وزير العدل رقم 

 بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال

 وزير العدل :



بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم   
  ٢٠٠٠لسنة  ١

 

  قـرر
  ١مادة 

مسائل الولايـة والوصـاية والحجـر والغيبـة والمسـاعدة القضـائية، تنفيـذا ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة ب
، وتتبــع الاجــراءات المنصــوص عليهــا فــى هــذا القــرار فــى الشــان القيــد  ٢٠٠٠لســنة  ١مــن القــانون رقــم  ٣٢لحكــم المــادة 

 والشطب فى هذا السجل.

 

   ٢مادة 
 التالى: يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو

 

تقيــد الطلبــات بارقــام مسلســلة تبــدا فــى بدايــة كــل عــام قضــائى، وتنتهــى بنهايتــه علــى ان تقيــد الطلبــات الخاصــة بعــام  أولا:
  . ٣١/٩/٢٠٠٠الى  ١٥/٣/٢٠٠٠اعتبارا من  ٢٠٠٠

 

  خاتم النيابة.يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة، وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل ب ثانيا:
يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفـة رئـيس قلـم الأحـوال الشخصـية او مـن يقـوم مقامـه، ويعتمـد القيـد مـن رئـيس  ثالثا:

 النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد.
 

واثبـات صـفته بالنسـبة للمقـدم ضـده  يتم اثبات تاريخ القيد وسـاعته واسـم الطالـب وموطنـه بعـد التأكـد مـن شخصـيته، رابعا:
الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلب، وتثبت بيانات التوكيل فى السجل، ويرفق التوكيل بملف الطلب 
ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة ، وفى جميع الأحوال يجب ان يوقع مقـدم الطلـب 

  لك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل.قرين ت
 

  بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته. خامسا:
 

  : يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل.سادسا
 

لتاليـة. مـع بيـان اسـم يثبت منطـوق القـرارات الصـادرة مـن النيابـة العامـة ومـا اتخذتـه فـى شـان اى مـن الإجـراءات ا سابعا :
  وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:

 إجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية.

 إجراءات وضع الأختام ورفعها.

رقم الأمر الوقتي الصـادر بـالترخيص للنيابـة العامـة فـى نقـل الأمـوال والأوراق الماليـة والمسـتندات والمصـوغات وغيرهـا ممـا 
 ليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان امين.يخشى ع

 بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء، وتاريخ إيداعها ورقم الايداع.

 اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة.

 

ار تعيينـه ان : يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقر ثامنا



صدر فى غيبته، كما يثبت تاريخ اعتراضه، وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بـدلا منـه، وتتبـع فـى شـانه الإجـراءات 
  السابقة.

 

يثبــت تــاريخ الإجــراءات التــي اتبعتهــا النيابــة العامــة فــى شــان جــرد أمــوال المعنــى بالحمايــة بعــد تعيــين النائــب عنــه،  تاســعا:
الجرد ، واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد، كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة وشخص القائم ب

  لتقييم الأموال والديون.
 

: يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعـين، بعـد إثبـات اسـمه وموطنـه وتوقيعـه علـى مـا يفيـد ذلـك فـى عاشرا
  الموضع المخصص بالسجل.

 

: يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنـه وتـاريخ  حادي عشر
  استلامه لأموال التركة، وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.

 

  .: تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحمايةثاني عشر
 

  : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها. ثالث عشر
 

: يثبت تاريخ القرار النهائي الصـادر بشـطب الطلـب ويـدون فـي السـجل عبـارة (شـطب القيـد) ورقـم المـادة الصـادر رابع عشر
  فيها ذلك القرار.

 

القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير، وعند إثبات بيان بطريق الخطأ، يتم إثبات البيان  : لا يجوز تعديل خامس عشر
  الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.

 

   ٣مادة 
 التالي لتاريخ نشره.ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم 

 ٦/٣/٢٠٠٠صدر في                                          

 وزير العدل                                                      

 المستشار/ فـاروق سيف النصر                                                     
### 
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